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افتتحت الجلسة الساعة ٩/٤٥ 
 
 

 ،A/CN.9/486) (تـــابع) مشــروع اتفاقيــة إحالــة المســتحقات في التجــارة الدوليــة

 A/CN.9/491 ،Add.1-4 و A/CN.9/490 ،Add.1و A/CN.9/489

 (Add.1و
 
 

المادة ٢٥ 
 

السيد موران بوفيو (اسبانيا): اقترح اعتماد المـادة ٢٥ بصيغتـها الراهنـة مشـيرا  -١

الى أا تتمتع كما يبدو بتأييد عريض. 

السيد شنايدر (ألمانيا): قــال ان مقبوليـة الفقـرة ٢ تتوقـف علـى طريقـة تعريـف  -٢

عبارة "صفة الأولوية". 

السيد بازيناس (الأمانة): قال ان فريق الصياغـة افـترض في اليـوم السـابق، بعـد  -٣

اعتماده المادة ٢٤، أنه ووفق أيضـا علـى إحالـة تعريـف "الأولويـة" الـوارد في المـادة ٥ (ز) الى 

الفريـق. وبنـاء عليـه، أعـد الصيغـة التاليـة لهـذا التعريـف اسـتنادا الى التعريـف الـوارد في الفقـــرة 

١٨ من الوثيقة A/CN.9/491: "الأولويـة تعـني حـق شـخص في التمتـع بالأفضليـة علـى 

حق مطالب منازع وتشمل، بالقدر اللازم لهذا الغرض، تحديـد مـا إذا كـان الحـق حـق ملكيـة 

أم لا وما إذا كان حق ضمـان لمديونيـة أو لالـتزام آخـر أم لا". وينبغـي، مـن حيـث المبـدأ، أن 

يكون ذلك التعريف قابلا للتطبيق على الاتفاقية ككل، بما في ذلك المادة ٢٥. 

وقال انه في ضوء المشاورات الـتي جـرت مـع الخـبراء الذيـن اشـتركوا في أعمـال  -٤

مؤتمر لاهاي، يقترح إدراج كلمة "تطبيــق" بعـد عبـارة "إلا إذا كـان" في الفقـرة ١ مـن المـادة 

٢٥، وإضافة الجملة التالية في مطلــع الفقـرة ٢: "ينبغـي ألا تحـل القواعـد القانونيـة الالزاميـة في 

دولة المحكمة محل قواعد الأولوية للقانون المنطبق". 

السـيد شـنايدر (ألمانيـا): أبـدى تحفظـات إزاء التغيـير المقـــترح اجــراؤه في نــص  -٥

تعريـف "الأولويـة" في المـادة ٥ (ز)، في ضـوء الحاجـة الى تعريـف جديـد لمفـهوم المقـر، مشـــيرا 

الى أن هذه المسألة أثيرت في الجلسة السابقة بخصوص المادة ٢٤. 

السيدة والش (كنـدا): أعربـت عـن تأييدهـا للتعديلـين المقـترح إدخالهمـا علـى  -٦

الفقرتـين ١ و٢. وقـالت امـا يوضحـان ويؤكـــدان سياســة اللجنــة ويجعــلان الصيغــة متفقــة 

والصيغ الواردة في صكوك القانون الدولي الخاص الأخرى. 

السيد هوانغ فينغ (الصـين): أبـدى تحفظـات إزاء كلمـة "صراحـة" الـواردة في  -٧

الفقـرة ١. وقـال ان المحـاكم والسـلطات المختصـة في البلـدان المختلفـة يهمـــها أن تكفــل عــدم 

تأثر السياسة العامة بتطبيق حكم مـن أحكـام أي قـانون أجنـبي. ولا يـهم إن كـان الأثـر علـى 

السياسـة العامـة صريحـــا أو ضمنيــا. واقــترح تعديــل صيغــة الجــزء الأخــير مــن الجملــة وفقــا 

لمـا يلـي: "إلا إذا وجـدت أسـباب كافيـة للاعتقـاد بـأن الحكـم يتعـــارض مــع السياســة العامــة 

لدولة المحكمة". 

واقـترح اسـتخدام تعبـير "الولايـة القضائيـة" عوضـــا عــن "الدولــة"، لا ســيما في  -٨

الفقرة ٢. وقال تبريرا لذلك ان المحاكم تتخـذ، عـادة، القـانون السـائد في ولايـة قضائيـة معينـة 

معيارا لها. ففـي الصـين، علـى سـبيل المثـال، تطبـق الولايـات القضائيـة الأربـع المختلفـة � الـبر 

الصيـني الرئيسـي وهونـغ كونـغ وماكـاو ومقاطعـة تـايوان � معايـير مختلفــة في مجــال السياســة 

العامة. 

ـــة" تشــكل جــزءا مــن المصطلحــات القانونيــة  الرئيـس: قـال ان كلمـة "صراح -٩

الأوروبيـة منـذ أواخـر القـرن التاسـع عشـر وتسـتخدم للدلالـة علـى أنـــه ينبغــي لمحكمــة دولــة 

المحكمة ألا تعلن أي قانون أجنـبي مخالفـا لسياسـتها العامـة مـا لم توجـد أسـباب صريحـة للقيـام 

ـــارة في  بذلـك. وعلـى الرغـم مـن أن مفـهوم "الولايـة القضائيـة" مقبـول بوجـه عـام، فـإن الاش

الفقـرة ٢ الى القـانون الداخلـي لدولـة المحكمـة تشـمل النظــام القــانوني بأكملــه، بمــا في ذلــك 

جميع الولايات القضائية. 

الســيد ســيكولتس (أمــين اللجنــــة): قـــال، ملاحظـــا، ان كلمـــة "صراحـــة"  -١٠

استخدمت بنفس المفهوم في قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن الاعسـار عـبر الحـدود. أمـا 

فيمــا يتعلــق بالنقطــة الثانيــة، فكلمــة "دولــة" مســتخدمة في قــانون الأونســيترال النموذجـــي 

للتحكيــم التجــاري الــدولي الــذي اعتمــد في ولايــات قضائيــة مختلفــة داخــل الــدول، مثـــل 

ــة المتحـدة. ويعتـبر أن نطـاق تعبـير "الدولـة" أوسـع ويشـمل مفـهوم الولايـة  اسكتلندا في المملك

القضائية. 

ـــة تــود اقــرار المــادة ٢٥ مــع إيــلاء  الرئيـس: قـان انـه يفـهم ممـا تقـدم أن اللجن -١١

الاعتبار للاقتراحات المقدمة من الأمانة. 

وقد تقرر ذلك.  -١٢

وأُقرت المادة ٢٥ بصيغتها المعدلة.  -١٣
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المادة ٢٦ 
 

ـــدة مــن أهــم أحكــام  السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـال ان المـادة ٢٦ تعتـبر واح -١٤

الاتفاقية، لا سيما بعـد حـذف القواعـد المتعلقـة بالعـائدات في المـادة ٢٤. إذ تقضـي الفقـرة ١ 

بأن المحال اليـه الـذي يتلقـى مدفوعـات ويكـون لـه حـق الأولويـة في المسـتحق يكـون لـه أيضـا 

حق الأولوية في العائدات ويمكنه بالتالي الاحتفاظ ا. 

وقال ان الفقرة ٢ تتناول الحالة الخاصة التي تكـون فيـها المعاملـة منظمـة بطريقـة  -١٥

تضمن حقوق المحال اليه أو الممول. بينما يبقى تدفـق الدفـع مسـتمرا كمـا كـان قبـل الإحالـة. 

ويدفع المبلغ للمحيل ولكن هذا الأخـير يتلقـى المبلـغ المدفـوع نيابـة عـن المحـال اليـه ويودعـه في 

حسـاب مسـتقل للمحـال اليـه. واذا كـان للمحـال اليـه حـق الأولويـة في المسـتحقات كـان لـه 

أيضـــــا حـــــق الأولويـــــة في عائداـــــا. وتنـــــاقش الفقـــــــرات ١٣ الى ١٦ مــــــن الوثيقــــــة 

ــــت  A/CN.9/491 العلاقــة بــين المــادة ٢٦ والنــص الــذي يعــده مؤتمــر لاهــاي في الوق

الحـاضر. وبالاضافـة الى عـدد مـن الاقتراحـات المتعلقـة بالصياغـة، قـدم في الفقـــرة ١٥ اقــتراح 

موضوعـي بقـدر أكـبر لضمـان عـــدم مســاس الفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٦ بحقــوق أي مؤسســة 

ايداع أو وسيط أوراق ماليــة يكـون لأي منـهما حـق في حسـاب الودائـع أو حسـاب الأوراق 

المالية كضمانة رهنيـة أصليـة. وتبيـن مـن المناقشـات اللاحقـة مـع الخـبراء مـن صناعـة الأعمـال 

ــات  المصرفيـة والأوراق الماليـة أن المسـألة الجـاري بحثـها قـد لا تكـون شـاغلا هامـا لأن المدفوع

ـــة ليســت منظمــة بالشــكل  المشـمولة بترتيبـات المعاوضـة أو في سـياق حسـابات الأوراق المالي

ـــس مملوكــا  المتوخـى في الفقـرة ٢. واذا كـان واضحـا لمؤسسـة الايـداع أن حسـاب الودائـع لي

لعميل المصرف بل لطرف ثالث، فإن المصـرف لـن يقـدم عندئـذ قرضـا اسـتئمانيا علـى أسـاس 

ذلـك الحســـاب. واذا شــاءت اللجنــة ذلــك، يمكــن تنــاول هــذه المســألة في المــادة ٢٦ أو في 

ــادة  التعليـق. وخلاصـة القـول ان الفريـق العـامل والأمانـة يعتـبران أنـه ينبغـي الاحتفـاظ ـذه الم

وتعزيزها إذا أمكن. 

ـــه بأهميــة هــذه المــادة، ان مفــهوم  السـيد كوبـوري (اليابـان): قـال، مـع اعتراف -١٦

العـائدات ليـس مألوفـا في ولايتـه القضائيـة وتوجـد بالتـالي مشـكلة اتســـاق خطــيرة بــين هــذه 

المادة والتشريعات المحلية اليابانية. ولهذا السبب، ينبغي تضمين الاتفاقية شرطا تحفظيا. 

السيد سميث (الولايات المتحـدة الأمريكيـة): قـال انـه يؤيـد رأي الأمانـة بشـأن  -١٧

أهمية المادة ٢٦ الحاسمة لإعمال الاتفاقية. بـل إنـه يـرى في الواقـع أـا مـن الأهميـة بقـدر ينبغـي 

معـه للبلـدان الـتي قـد لا يكـون لديـها مفـهوم العـائدات أن تكـون قـادرة علـى القبـول بقــاعدة 

تعاقديـة دقيقـة وموضوعيـة كـــهذه دون أن تخشــى مــن أن تدخــل هــذه القــاعدة في قوانينــها 

ـــهوما غــير مــألوف. وقــد أوضحــت الأمانــة بقــدر كــاف أن الفقــرة ٢ تتصــل  التجاريـة مف

بالمعاملات المنظمة خصيصـا لاسـتغلال المـلاذ الآمـن المتـاح. ولكنـه يشـاطر الأمانـة قلقـها ازاء 

تنازع الأولويات الذي ينشأ عندما يطالب محال اليه بمصلحـة لـه في عـائدات علـى هيئـة صـك 

ــــع أو مضـــاف الى حســـاب أوراق ماليـــة، ويكـــون  قــابل للتــداول مــودع في حســاب ودائ

لشخص آخــر في العـادة � سـواء المصـرف الوديـع أو وسـيط الأوراق الماليـة أو حـامل الصـك 

� حقـوق متفوقـــة في الاعتمــاد علــى هــذا الصــك أو حســاب الودائــع أو حســاب الأوراق 

ــــــة  الماليــــة. وبالتــــالي، فــــإن النــــهج الــــذي اقترحتــــه الأمانــــة في الفقــــرة ١٥ مــــن الوثيق

A/CN.9/491 لجديـر بـــأن ينظــر فيــه بجديــة، لأنــه يحفــظ فــائدة المــادة ٢٥ ويحمــي في 

الوقت نفسه مصالح الأطراف الأخرى غير المطالبـة بمصلحـة في المسـتحق بوصفـه عـائدات بـل 

بوصفـه الضمانـــة الرهنيــة الأصليــة أو الشــراء الأصلــي. أمــا الصيغــة الــتي اقترحــها وفــده في 

A فتختلـف اختلافـا طفيفـا عـن الصيغـة  /CN.9/490 ــة الـواردة في الوثيقـة تعليقاا العام

المقترحة من الأمانة ولكن اختيار السياسة العامة واحد لا فرق فيه. 

ــة التمويـل التجـاري): قـال ان المـادة ٢٦ حاسمـة  السيد كون (المراقب عن جمعي -١٨

ـــى  الأهميـة لصناعـة الاقـراض ومـن شـأا تشـجيع المقرضـين علـى تقـديم التمويـل بالاعتمـاد عل

أحكـام الاتفاقيـة. وحـث علـى اعتمادهـا بـالتعديل المقـترح مـن الولايـات المتحـــدة الــذي رأى 

أنـه يتفـق والسياســـة الــتي يقــوم علــى أساســها التعديــل المقــترح في الفقــرة ١٥ مــن الوثيقــة 
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السـيد سـتوفليه (فرنسـا): أيـد المتكلمـين الذيـن اقـترحوا الاحتفـاظ بالمــادة ٢٦  -١٩

دون تغيـير. واتفـــق مــع ممثــل الولايــات المتحــدة مــن أــا، رغــم عنواــا، لا تتصــل بمســألة 

العائدات التي أزيلت مـن المـادة ٢٤. وقـال ان المشـكلة الـتي تتناولهـا تنشـأ أساسـا فيمـا يتصـل 

ـــة تحصيــل المســتحقات  بعمليـات التسـنيد. واللوائـح المعمـول ـا في فرنسـا تلـزم المحيـل بمواصل

المحالـة. وفي حالـة اعـلان افـلاس المحيـل، يسـتطيع المحـال اليـه أن يمـارس حقوقـه المتعلقـة بالمبـــالغ 

المحصلة. 

السـيد ديشـامب (كنـدا): أعـرب عـن تـأييده للاحتفـاظ بالمـادة ٢٦، ثم طلــب  -٢٠

من ممثل الولايـات المتحـدة أن يشـرح لـه الفـرق بـين الصيغـة الـتي تقـدم ـا والصيغـة المقترحـة 

من الأمانة. 
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السيد تشان (سنغافورة): قال انه يتمـنى سمـاع شـرح لهـذا الفـرق. ولاحـظ أن  -٢١

الفقـرة ٢ (ب) تثـير في التطبيـق العملـي مسـائل اسـتدلالية، وطلـب مـن ممثـــل اليابــان توضيــح 

سبب تحفظه ازاء هذه المادة. 

السيد بازيناس (الأمانة): قال انه يرحب بدوره بسـماع شـرح لهـذا الفـرق، لا  -٢٢

سيما في ضوء ما قاله ممثـل فرنسـا إذ أكـد رأي الفريـق العـامل مـن أنـه يمكـن الاسـتعاضة عـن 

مفهوم العائدات بمفهوم المدفوعات أو بـأي تعبـير آخـر ممـاثل. أمـا الترتيبـات الائتمانيـة المشـار 

اليـها في الفقـرة ٢ فمـن المؤكـد أـا ليسـت غريبـة علـى الولايـات القضائيـة الـتي ليـس مفـــهوم 

العائدات مألوفا لديها. وكــان مفـهوما لـدى اقـرار هـذه الفقـرة أـا لـن تمـس بـأي شـكل مـن 

الأشكال بالمفاهيم الأساسية الموجودة في أي نظام قانوني. 

وأضاف قائلا ان توضيح الفرق بين صيغـة الولايـات المتحـدة والصيغـة المقترحـة  -٢٣

من الأمانة سيكون مفيدا لفريق الصياغة. 

السيد كوبوري (اليابان): قـال ان قلقـه ليـس مقصـورا علـى تعبـير "العـائدات"  -٢٤

بل ما يقلقه أيضـا أن المدفوعـات النقديـة وغـير النقديـة في اليابـان تعـامل معاملـة مختلفـة جـدا. 

فهذا ما يثـير صعوبات فيما يتعلق بالفقـرة ٢ (ب). 

ـــن ذلــك أن اليابــان تفضــل قصــر  السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـال انـه يفـهم م -٢٥

الفقرة ٢ على العـائدات النقديـة. وهـو يفـترض أن نظـم التسـنيد الـتي تتدفـق فيـها المدفوعـات 

ـــة في حــالات الاعســار  الى المحيـل ولكـن يتعـين علـى الممولـين أن يضمنـوا تمتعـهم بحقـوق فعال

تعمل أيضا في اليابان. وبناء عليــه يكـون حكـم بذلـك المعـنى مفيـدا للنظـم القانونيـة في اليابـان 

وفي كل آسيا حيث أخذ التسنيد يصبح ممارسة شائعة. 

السيـد سـوك كوانغ�هيون (المراقب عـن جمهوريـة كوريـا): قـال انـه يعـترف  -٢٦

ــق  بأهميـة المـادة ٢٦ ولكنـه يشـاطر ممثـل اليابـان مـا أعـرب عنـه مـن قلـق. فـالبلدان الـتي لا تطب

ـــح جــزءا مــن الأصــول  مفـهوم الوصايـة يصعـب عليـها القبـول بـه. إن العـائدات النقديـة تصب

ــا، حـتى لـو كـان ذلـك بنـاء علـى تعليمـات المحـال اليـه. ويبـدو  العامة للمحيل بمجرد أن يتلقاه

بالتالي أن العائدات النقدية تشكل، في حالة اعـلان إفـلاس المحيـل، جـزءا مـن أمـوال التفليسـة. 

واذا كان هذا ما يحدث كان من الصعب على جمهورية كوريا القبول ذا الحكم. 

السيد سميث (الولايات المتحدة الأمريكيـة): قـال بالاشـارة الى صيغـة مشـروع  -٢٧

الفقـرة ٢ (ب) مــن المــادة ٢٦، إن النــص المقــترح مــن وفــده هــو ببســاطة أدق مــن النــص 

الحـالي. والتغيـيرات المقترحـة طفيفـة جـدا � تتعلـــق بالصياغــة لا بالسياســة العامــة � ويمكــن 

تركها دون خوف لفريق الصياغـة. أمـا فيمـا يتعلـق بمسـألة قصـر نطـاق المـادة علـى العـائدات 

النقدية فقد أصبح من الصعب بصـورة مـتزايدة تحديـد المقصـود ـذا التعبـير، إذ أصبـح يشـمل 

النقود المودعة في حسـاب مصـرفي أو في حسـاب أوراق ماليـة أو حـتى في الصنـاديق المشـتركة 

الـتي تسـتثمر في هـذه الأصـول. وبالتـالي، يكـون مـن غـــير الحكمــة اعتمــاد تعريــف يمكــن أن 

تتضح عدم مرونته في التطبيق العملي. 

وقـال ان وفـده متفـهم للنقطـة الـتي أثارهـــا ممثــل جمهوريــة كوريــا أي أن هــذا  -٢٨

الحكـم يـأتي بمفـهوم جديـد يحتـاج الى شـرح. فقـد صيـغ بنطـاق ضيـق لمعالجـة ممارســـة تجاريــة 

معينة ويتضمن، في الواقـع، تعليمـات بشـأن كيفيـة تنظيـم المعـاملات بحيـث تسـتفيد الأطـراف 

بطـرق قـد لا تكـون متاحـة في القـانون المحلـي. والبلـدان الـتي أنشـأت نظمـا تشـريعية للســماح 

بـأنواع معينـة مـن معـاملات التسـنيد بسـبب الفوائـد المتوخـاة مـن إتاحـة المزيـد مـــن القــروض 

الائتمانيـة بتكلفـة أقـل، واجـهت وضعـا ممـاثلا. واجمـالا، إن فوائـد هـذا الحكـم تفـوق بمراحــل 

عناء الاضطرار الى تخصيص استثناءات للقانون المحلي لأي بلد من البلدان. 

السيد سيكولتس (أمـين اللجنـة): قـال ان الأمانـة أجـرت، في سـياق صفقـات  -٢٩

ـــة، دراســة مكثفــة للترتيبــات التعاقديــة المتخــذة لغــرض الاحتفــاظ بعــائدات  التجـارة المكافئ

احـدى الصفقـات لاسـتخدامها مـن أجـــل صفقــة أخــرى. وأجريــت دراســة لقوانــين بلــدان 

القـانون العـام وبلـدان القـانون المـدني - بمـا فيـها قوانـين ماليزيـا واندونيسـيا وعـدد مـن بلـــدان 

أمريكـا اللاتينيـة � وتكـون انطبـاع واضـح بـأن هـذه الترتيبـات معـترف ـا في بلـدان القـانون 

المدني في جميع أنحاء العالم. 

السـيد تشـان (سـنغافورة): قـال انه، بوصفـه ممثـلا لأحـد بلـدان القـانون العـام،  -٣٠

يجـد هـذا الحكـم مقبـولا تمامـا. ولكـن لا يصـح الطلـب مـن البلـدان الـتي يثـير لهـا هـذا الحكـــم  

مشاكل أن تقبل بقواعد جديدة إذا لم تكن مســتعدة لذلـك. وبامكانـه تـأييد أسـلوب الاقنـاع 

ـــين. إن هــذا الحكــم يــأتي بقــاعدة قانونيــة موضوعيــة وليســت  ولكنـه لـن يؤيـد فـرض القوان

اجرائيـة؛ ولا يمكـن وصفـه بأنـه محـدد تحديـدا ضيقـا. فـهو ينطبـق في جميـع الظـروف، حـــتى في 

الحـالات الـتي لا يكـون فيـها الطرفـان قـد نظمـا معاملتـهما لاسـتغلال القـاعدة المشـــمولة ــذا 

الحكـم. أمــا لــو أريــد لهــذا الحكــم أن يكــون مقصــورا علــى المصــارف والمقــترضين الذيــن 

ينظمون معاملتهم بتعمد لتصبح عمليا بمثابـة الوصايـة، فمـن الممكـن عندئـذ أن يصبـح مقبـولا 

لـدى كـل البلـدان. ولكـن ليـس للجنـة أن تملـي سـرعة المضـي قدمـا وهـو يخشـــى، لــو فعلــت 

ذلك، ألا يحقق مشروع الاتفاقية درجة النجاح التي يستحقها. 
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ـــروع المــادة ٢٦، وهــو  السـيد مينـا (الهنـد): طلـب توضيحـا بشـأن عنـوان مش -٣١

"القواعـد الخاصـة للعـائدات". وتسـاءل عمــا إذا كـان التعريـف الــوارد في مشـــروع المــادة ٥ 

(ي) يشمل هذه العائدات. 

السيد بازيناس (الأمانة): قال ان كلمــة "الخاصـة" تعـود علـى القواعـد لا علـى  -٣٢

العـائدات، وبذلـك يكـون التعريـف الـــوارد في مشــروع المــادة ٥ (ي) منطبقــا. وقــد خلــص 

الفريق العامل، خلال عدد من السـنوات، الى أن القواعـد الـواردة في مشـروع المـادة ٢٦ هـي 

قواعـد خاصـة مـن حيـث إـا تتصـل اتصـالا واضحـا بالعـائدات الـتي لا يملكـها المحيـــل ولكنــه 

يحتفظ ا بناء على تعليمات المحال اليه (الفقرة ٢ (أ)) أو يحتفـظ ـا لمنفعـة المحـال اليـه بصـورة 

منفصلة ومن الممكن تمييزهـا علـى نحـو معقـول عـن موجـودات المحيـل (الفقـرة ٢ (ب)). واذا 

رأت اللجنـة أن مـن الممكـن تحسـين النـص لكـي يتبـين بوضـوح أن هـذا الحكـــم لا ينطبــق الا 

ـــها منتشــرة تنطــوي علــى ممارســات كالتســنيد والخصــم المســتتر  علـى ظـروف خاصـة ولكن

للفواتـير، في حالـة اتفـاق الطرفـان علـى تنظيـم معاملتـــهما ــذه الطريقــة، فقــد يذهــب هــذا 

التوضيح بعيدا في تبديد الشواغل المعرب عنها بشأن هذا الحكم. 

السيد سالينغر (المراقـب عـن الرابطـة الدوليـة لشـركات العوملـة): أعـرب عـن  -٣٣

تـأييده لموقـف الولايـات المتحـدة. وقـال ان أحكـــام الفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٦ حاسمــة الأهميــة 

للذين يمولــون القـروض الائتمانيـة التجاريـة عـن طريـق الخصـم السـري للفواتـير، وهـو ممارسـة 

آخذة في النمو بسرعة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلـدان الـتي تكلـم ممثلوهـا ضـد هـذا 

الحكم. ولا معنى للتنويه بأن من الممكن فصل ملكيـة العـائدات عـن ملكيـة المسـتحقات: فـإذا 

لم يكن المستحق هو الحــق في قبـض العـائدات فلـن يسـاوي شـيئا. ان الهـدف مـن هـذا الحكـم 

هـو تنظيـم الحـالات � سـواء كـانت أو لم تكـن مشـمولة بمشـروع الاتفاقيـة � الـتي يمكـــن أن 

تؤخـذ فيـها العـائدات مـن المحـال اليـه لأن بعـض الولايـات القضائيـــة لا تســتطيع القبــول بــأن 

ـــهم بالتــالي الاحتفــاظ ــذا الحكــم الضيــق في  ينشـئ المحيـل وصايـة لتلـك العـائدات. ومـن الم

مفهومه والواسع الانتشار في استخدامه. 

السـيد مـوران بوفيـو (اسـبانيا): أعـرب عـن تـأييده لنـــص مشــروع المــادة ٢٦  -٣٤

بصيغته الحالية وقد أدخلت عليه التعديلات المقترحـة مـن الأمانـة، رهنـا باحتمـال تقريـر فريـق 

الصياغـة أن النـص المقـترح مـــن الولايــات المتحــدة يعــبر تعبــيرا أفضــل عــن النتيجــة النهائيــة 

المرجـوة. وفي اسـبانيا، كمـا في فرنسـا، قلمـا يتـولى المحـال اليـه ادارة الأمـوال المحالـة، بـل تبقــى 

هـذه الأمـوال في عـهدة المحيـل لادارـــا. ويكــون مشــروع المــادة ٢٦ (ب)، بالتــالي، حكمــا 

مفيـدا لتنظيـم حـالات كـهذه، ولذلـك ينبغـي اعتمـاده. أمـا فيمـا يتعلـق بتعريـف العــائدات في 

ــــه واضـــح  مشــروع المــادة ٥ (ي)، فــهذا المفــهوم غــير معــروف في القــانون الاســباني ولكن

ومستخدم عموما في الأسواق الوطنية والدولية على السواء. 

السيد دويل (المراقب عن ايرلنــدا): أيـد ذلـك الـرأي وقـال ان مـن المؤسـف أن  -٣٥

هذا الحكم يثير صعوبـات لبعـض الوفـود، ولكـن نصـه، مـع التعديـلات المقترحـة مـن الأمانـة، 

ليس مقبولا فحسب بالنسبة للجنة ككل بل ضروريا. 

السـيد بـيرنر (المراقـب عـن رابطـة المحـامين لمدينــة نيويــورك): تســاءل عمــا إذا  -٣٦

كانت الصعوبة التي تجدها بعض الوفـود تتعلـق بـالحكم نفسـه أم بكلمـة "عـائدات". وقـال ان 

مـن الواضـح أنـه لكـي ينطبـق هـذا الحكـم لا بـد مـن أن تكـون المعاملـة منظمـة بحيـث يدخـــل 

الطرفان فيها وأعينـهم مفتوحـة. ومـن الجديـر بـالذكر مـن الناحيـة الأخـرى أن العـائدات هـي 

التي تعطي المستحق ما له مـن قيمـة، فـهو بحـد ذاتـه ليـس سـوى قطعـة مـن الـورق. ولا ريـب 

في أنه مبدأ أساسي هذا القائل بأن الديون هي نقود مستحقة الدفع. 

الرئيس: قال انه على الرغم من وجود بعـض أوجـه الاختـلاف فمعظـم الوفـود  -٣٧

تؤيد مشروع هذه المادة التي تملأ فراغا في القانون الدولي. 

وأُقـر مشـروع المـادة ٢٦ بـالتعديلات المقترحـــة مــن الأمانــة ورهنــا بــأي قــرار  -٣٨

يتخذه فريق الصياغة باعتماد النص المقترح من الولايات المتحدة. 
 
 

المادة ٢٧ 
 

السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـال انـه لم تحـدد أي مشـاكل فيمـا يتعلـق بمشـــروع  -٣٩

المادة ٢٧ التي تجيز للممولين أن يتفقـوا علـى ترتيـب الأولويـات أو التنـازل مـن جـانب واحـد 

عن حقوق معينة. 

وأُقر مشروع المادة ٢٧.  -٤٠
 
 

الفصل الخامس 
 

السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـال ان الفصـــل الخــامس، الــذي يتضمــن مجموعــة  -٤١

أحكام أساسية مـن القـانون الـدولي الخـاص تتعلـق بمسـائل هامـة في مجـال الاحالـة، انمـا أُدخـل 

في مشروع الاتفاقية لمنفعة البلدان التي تخلو تشـريعاا مـن أحكـام كـهذه. وتنشـئ المـادة ٣١، 

بوجه خاص، قاعدة جديــدة بشـأن القـانون المنطبـق علـى التنـازع علـى الأولويـة وقـد حظيـت 
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هــذه القــاعدة مــن الآن بقبــول عــالمي. ولهــذا الفصــل وظيفتــــان. الأولى أنـــه ينطبـــق علـــى 

المعاملات التي تقع في نطـاق أحكـام أخـرى مـن مشـروع الاتفاقيـة، أي المعـاملات المحـددة في 

الفصل الأول والمتصلة بالاحالات الدولية أو احـالات المسـتحقات الدوليـة عندمـا يكـون مقـر 

المحيـل واقعـا في دولـة متعـاقدة. وفي تلـك الحالـة يمـلأ الفصـــل الخــامس الفراغــات المتروكــة في 

الاتفاقية بمعالجته مشكلة تحديد القـانون الـذي ينطبـق علـى المسـائل الـتي لا تكـون معالجـة مـن 

نواح أخرى معالجة تامة في مشروع الاتفاقيـة. وعلـى سـبيل المثـال، لا توجـد تغطيـة كافيـة في 

مشروع المادة ٢٠ لحقوق المديـن ودفوعـه مقارنـة بحقـوق المحـال اليـه ودفوعـه ولشـروط إثـارة 

حـق المقاصـة. وقـد أصلـح مشـروع المـادة ٣٠ هـذا الوضـــع بعــض الشــيء. والوظيفــة الثانيــة 

للفصـل الخـامس هـي أنـه ينطبـق علـى المعـاملات الـتي قـد لا تنـدرج تحـت أحكـام أخـرى مــن 

مشروع الاتفاقية، بنـاء علـى الحكـم الـوارد في الفقـرة ٤ مـن المـادة ١ الـذي يمكـن بموجبـه أن 

ينطبق الفصل الخامس حتى لو لم يكن مقر المحيـل واقعـا في دولـة متعـاقدة. وهـذا مـا يتفـق مـع 

القواعد المنطبقة بوجه عام الخاصة بتنازع القوانين. 

وأضاف قائلا ان هذا الفصـل يخضـع لخيـار عـدم القبـول مـن الـدول الـتي لديـها  -٤٢

قواعد أخرى وقد لا تكـون بحاجـة الى أحكامـه. وقـد رفـض الفريـق العـامل الاقـتراح الداعـي 

الى جعلـه خاضعـا لخيـار القبـول باعتبـاره جـا يعطـي الانطبـاع الخـاطئ بــأن هــذا الفصــل لا 

يشـكل جـزءا متممـا لمشـروع الاتفاقيـــة. وحــاول الفريــق العــامل أن يجعــل الفصــل الخــامس 

ــع نصـوص القـانون الـدولي الأخـرى. ولكـن يتعـين جعـل القـاعدة الجديـدة الـواردة في  متفقا م

ـــن أن تنطبــق علــى  مشـروع المـادة ٣١ مسـايرة لمشـروعي المـادتين ٢٤ و٢٥، لأـا مـن الممك

الحالات التي لا يكون فيها مقر المحيل واقعا في دولة متعاقدة. 
 
 

المادة ٢٨ 
 

ـــن أســتراليا): اقــترح ألا تنظــر اللجنــة في مشــروع  السـيد زانكـير (المراقـب ع -٤٣

المـادة ٢٨ الا بعـد مناقشـة مشـاريع المـواد ٢٩ الى ٣٣، مـن أجـل فـهم آثـار الفصـــل الخــامس 

ككل قبل النظر في نطاق انطباقه. 

ـــين  الســيد مــاركوس (المراقــب عــن سويســرا): قــال ان قواعــد تنــازع القوان -٤٤

الـواردة في الفصـل الخـامس تثـير علـى الفـــور مســألة الطــابع الممــاثل لمشــروع اتفاقيــة مؤتمــر 

لاهاي بشأن القانون المنطبق علـى التصـرف في الأوراق الماليـة المودعـة لـدى وسـيط. فأحكـام 

الفصـل الخـامس لا تختلـف كثـيرا عـن أحكـام تلـك الاتفاقيـة � ولا غرابـة في ذلــك إذ يوجــد 

تعاون وثيق بين مؤتمر لاهـاي والأونسـيترال. ولكـن يسـتحيل أن يكـون هنـاك توافـق تـام بـين 

النصين الا إذا جرى تغيير مشروع نص لاهاي. وهـو يخشـى مـن احتمـال التنـازع بـين هذيـن 

الصكــين الدوليــين. والســبيل الوحيــد للحيلولــة دون ذلــك هــو تحديــد النطــاق الموضوعـــي 

لمشـروع الاتفاقيـة. وهـو يـود بالتـالي أن يعـرف مـا هـــو الاجــراء الــذي اتخــذ لتفــادي تنــازع 

الأحكام. 

السيد بازيناس (الأمانة): لم يعتقد أن هناك أي تنـازع بـين نـص مؤتمـر لاهـاي  -٤٥

والفصـل الخـامس. وقـال ان القصـد هـو أن تتجنـب الاتفاقيـة ككــل معالجــة المســائل المتصلــة 

بالتصرفـات في الأوراق الماليـة. والمسـألة ليسـت مـا إذا كـان الفصـل الخــامس غــير متفــق مــع 

نص مؤتمر لاهاي بل ما إذا كـان الاسـتبعاد المتعلـق بـالأوراق الماليـة في المـادة ٤ كافيـا لكفالـة 

عدم التداخل بين الاتفاقية ككل ونـص مؤتمـر لاهـاي. ويمكـن البـت فيمـا إذا كـانت المـادة ٤ 

تحقق تلك النتيجة عندما تنظر اللجنة في تلك المادة. 

أمـا فيمـا يتعلـق بالمسـألة الـتي أثارهـا المراقـب عـن أسـتراليا، فـإن مشـروع المـــادة  -٤٦

٢٨ لا يحدد فحسب نطـاق الفصـل الخـامس بـل يبـين علاقتـه ببقيـة مشـروع الاتفاقيـة. وهـذا 

هو سبب وضعه في أول الفصل. 

وأُقر مشروع المادة ٢٨.  -٤٧
 
 

المادة ٢٩ 
 

السـيد سـتوفليه (فرنسـا): قـال انـه يتذكـر أن الأمانـــة اقــترحت ادراج الحكــم  -٤٨

الوارد في المادة ٢٩ في الفصل الرابع. 

ـــاقش مســألة مــا إذا كــان  السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـال ان الفريـق العـامل ن -٤٩

ينبغي ادراج قاعدة جديدة بشأن الشكل في الفصـل الخـامس ولكـن ليـس بـالضرورة في المـادة 

ـــهاء اللجنــة مــن النظــر في الفصــل الخــامس  ٢٩. وكـان ينـوي عـرض اقـتراح الأمانـة بعـد انت

ككل. 

ـــات  الرئيـس: قـال، بعـد مناقشـة اجرائيـة اشـترك فيـها السـيد وينشـيب (الولاي -٥٠

ـــد  المتحـدة الأمريكيـة) والرئيـس والسـيد بـوران بوفيـو (اسـبانيا)، انـه يعتـبر أن اللجنـة لا تري

تناول مسألة شكل عقد الاحالة الا بعد انتهائها من النظر في الفصل الخامس. 

وقد تقرر ذلك.  -٥١

وأُقر مشروع المادة ٢٩ على ذلك الأساس.  -٥٢
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المادة ٣٠ 
 

أُقر مشروع المادة ٣٠.  -٥٣
 
 

المادة ٣١ 
 

الرئيس: قال ان التغيـيرات الـتي أجرـا اللجنـة في المـادة ٢٤ ينبغـي أن تنعكـس  -٥٤

أيضا في المادة ٣١. 

السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـــال مؤكــدا ان المــادة ٣١ كــانت دائمــا الصــورة  -٥٥

المرآوية للمادة ٢٤ ويجب بالتالي أن تجري فيها التغييرات التي أجريت في المادة ٢٤. 

السـيد ديشـامب (كنـــدا): قــال انــه ينبغــي للجنــة، والحالــة هــذه، أن تقصــر  -٥٦

مناقشتها على البت فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالمادة ٣١ أم لا. 

السيد موران بوفيو (اسبانيا)، يؤيده السيد ديشامب (كنـدا): قـال انـه ينبغـي  -٥٧

أن تعقد اللجنة مشاورات غير رسمية حول المادة ٣١ من أجل تيسير اعتمادها. 

علقت الجلسة الساعـة ١١/٣٥ واستؤنفـت الساعـة ١٢/٠٠ 

ــادتين ٢٤ و٣١  السـيد هوانـغ فينـغ (الصـين): قـال انـه وفقـا للنـص الحـالي للم -٥٨

يمكـن تفسـير مقـر المحيـل علـى أنـه أي مكـان يكـون المحيـل موجـودا فيـه. ولكـن تـــترتب علــى 

ـــي أن تــأتي اللجنــة بتعريــف  المقـر، في المـادتين ٢٤ و٣١، آثـار تتعلـق بالقـانون المنطبـق. وينبغ

للمقر يوضح ان كان يقصد به مكان التنفيذ أم مكان العمل. 

السيدة ماكميلان (المملكة المتحـدة): قـالت ان الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣١ مماثلـة  -٥٩

لنـص الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٥، وهـي ليسـت، بالتـالي الصـورة المرآويـة للمـادة ٢٤. ويفــترض 

وفدها أنه سيحتفظ بالفقرة ٢ من تلك المادة ولن يستعاض عنها بنص من المادة ٢٤. 

ـــرة ٢ مــن المــادة ٣١ ســتعدل لتكــون  السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـال ان الفق -٦٠

متفقة مع الفقرة ٢ مــن المـادة ٢٥ بصيغتـها المنقحـة مـن اللجنـة. أمـا فيمـا يتعلـق بالمسـألة الـتي 

أثارها ممثل الصـين، فربمـا يكـون الجـواب عليـها موجـودا في المـادة ٥ (ح) الـتي تشـير الى المقـر 

بوصفه مكان عمــل المحيـل أو بوصفـه مكـان الادارة المركزيـة ان وجـد أكـثر مـن مكـان عمـل 

واحد. 

السـيد هوانـغ فينـغ (الصـين): قـال ان المـــادة ٥ تعطــي تعريفــا تقليديــا للمقــر  -٦١

بوصفه مكان العمل. واذا كـان المفـهومان متطـابقين فمـن المتعـذر فـهم سـبب عـدم اسـتخدام 

تعبير واحد. 

السيد بازيناس (الموظف القانوني): قال ان لتعريف "المقـر" تاريخـا طويـلا لـدى  -٦٢

الفريـق العـامل. وقـد اختـار الفريـق في بـادئ الأمـر تعريفـا ممـــاثلا للتعريــف الــوارد في اتفاقيــة 

فيينـا للبيـع، فعـرف المقـر علـى أنـه مكـان العمـل أو، في حالـة وجـود أكـثر مـــن مكــان عمــل 

واحد، المكان الأوثق صلـة بمعاملـة معينـة. ثم قـرر الفريـق العـامل لاحقـا الانصـراف عـن تلـك 

القـاعدة لأنـه أدرك الحاجـة الى المرونـة في تعريـف "المقـر" لأغـراض هـذه الاتفاقيـة فضـــلا عــن 

الحاجـة الى المزيـد مـن اليقـين في تحديـد القـانون المنطبـق علـى سـياق يتعلـق بالأولويـة. واعتمـد 

ــاعدة المقـر الحاليـة علـى أسـاس أـا لـن تمـس الممارسـات المتبعـة سـواء  الفريق العامل واللجنة ق

في المصارف التجارية أو المصارف المركزيـة. وكـان مـن الضـروري أيضـا اـيء بنظـام يكـون 

فيـه التنـازع المحتمـل بـين القـــاعدة المنطبقــة علــى الأولويــة والقــاعدة المنطبقــة علــى الاعســار 

خاضعا لقانون ولاية قضائية واحدة. وقرر الفريق العـامل أن مـا يعـرف بــ "قـاعدة المقـر" الـتي 

تشير الى مكان الادارة المركزيـة في الحـالات الـتي يكـون فيـها للمحيـل أكـثر مـن مكـان عمـل 

واحد، هو وســيلة حسـنة لتفـادي التنـازع في حـالات الاعسـار لأن "المقـر" يكـون بوجـه عـام 

ـــار في ولايــة قضائيــة أخــرى  الولايـة القضائيـة الـتي ينشـأ فيـها الاعسـار. وعندمـا ينشـأ الاعس

يحافظ على السياسة العامة لتلك الولاية القضائية. 

السيد وينشيب (الولايات المتحـدة الأمريكيـة): قـال انـه ينبغـي عنـد استنسـاخ  -٦٣

ــــذف الاشـــارة الى المـــادتين ٢٥ و٢٦.  مطلــع المــادة ٢٤ في الفقــرة ١ مــن المــادة ٣١ أن تح

فالاشارة الى المادة ٢٥ لا معنى لهـا لأن الفريـق العـامل كـرر نـص الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٥ في 

الفقرة ٢ من المـادة ٣١. والاشـارة الى المـادة ٢٦ ليسـت ضروريـة لأن اللجنـة سـتحافظ علـى 

فكرة قاعدة العائدات الخاصـة بفضـل الفقـرة (ب) مـن المـادة ٢٨ دون الاضطـرار الى تضمـين 

المادة ٣١ اشارة محددة الى المادة ٢٦. 

وقال فيما يتعلق بالمسألة التي أثارها ممثـل الصـين انـه لمـا كـانت المـادة ٣٧ تعـالج  -٦٤

أمرا أشار اليه ممثل الصين فلعله يتسنى تبديد شواغل الصين عند نظر اللجنة في المادة ٣٧. 

السيد هوانغ فينغ (الصين): شكر الأمانـة علـى الشـرح الـذي قدمتـه، واقـترح  -٦٥

ــال انـه لمـا كـان المعـنى الانكلـيزي لتعبـير "المقـر" واضحـا،  تعريف "المقر" في مكان مناسب. وق

فلعله من الممكن العثور على تعبير صيني آخر لترجمة تلك الكلمة. 

وأُقر مشروع المادة ٣١.  -٦٦
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المادة ٣٢ 
 

السيد بازيناس (الأمانة): قال ان المـادة ٣٢ تستنسـخ قـاعدة يتمـيز ـا القـانون  -٦٧

الدولي الخاص مـن حيـث اـا تجـيز عـدم التقيـد بقواعـد القـانون المنطبـق في الحالـة الـتي تكـون 

ــانون دولـة المحكمـة أو دولـة أخـرى الزاميـة. ولكـن المـادة ٣٢ تتخـذ جـا مختلفـا  فيها قواعد ق

بعض الشيء إذ تقصر عدم التقيـد بقواعـد القـانون المنطبـق علـى المـادتين ٢٩ و٣٠، أي علـى 

ـــال اليــه  القـانون المنطبـق علـى العلاقـة التعاقديـة بـين المحيـل والمحـال اليـه وعلـى العلاقـة بـين المح

والمديـن. واعتـبر الفريـق العـامل أن قواعـد الأولويـة في القـانون المنطبـــق ســتكون هــي نفســها 

ـــة أمــر يثــير  الزاميـة وأن عـدم التقيـد ـا في حالـة وجـود قواعـد الزاميـة في قـانون دولـة المحكم

ـــها في الاتفاقيــة.  البلبلـة وينـال مـن صميـم القصـد المتوخـى مـن قواعـد الأولويـة المنصـوص علي

ـــانون  وتتضمـن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٢ قـاعدة تجـيز للمحكمـة أن تطبـق القواعـد الالزاميـة لق

دولة أخرى تكون للمسائل المسواة في المادتين ٢٩ و٣٠ صلة وثيقة ا. 

السـيد هوانـغ فينـغ (الصـين): قـال انـه ينبغـي الاســـتعاضة عــن كلمــة "دولــة"  -٦٨

بعبارة "ولاية قضائية" في المادة ٣٢ وفي المادتين ٣٠ و٣١ أيضا. 

وأُقر مشروع المادة ٣٢.  -٦٩
 
 

المادة ٣٣ 
 

السيد بازيناس (الأمانة): قال ان الفريق العـامل لاحـظ في رصـده لعمـل مؤتمـر  -٧٠

لاهاي خلال السنوات القليلة الماضية أن ثمة اختلافـا طفيفـا بـين الصيغـة الـواردة في المـادة ٣٣ 

والمـادة المقابلـة لهـا في النصـوص الأحـدث عـهدا لمؤتمـر لاهـــاي. ان المــادة ٣٣ تتضمــن صيغــة 

عامة تجيز للمحكمـة أو أي هيئـة مختصـة أخـرى أن ترفـض تطبيـق حكـم مـن أحكـام القـانون 

المحدد، دون ايراد اشارة محددة. وقد تساءل الفريـق العـامل عمـا إذا كـانت عبـارة "لمحكمـة أو 

هيئة مختصة أخرى" ضرورية في المادة ٣٣. ولعل اللجنة تنظر في حذف تلك العبارة. 

السيدة لومنيتسكا (المملكة المتحـدة): أرادت أن تعـرف مـا إذا كـان سـيجري  -٧١

نفـس التعديـل في الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٥ إذا قـررت اللجنـة حـذف عبـارة "لمحكمـــة أو هيئــة 

مختصــة أخــرى". وقــالت ان اللجنــة اتفقــت أيضــا علــى تعديــل الفقـــرة ١ مـــن المـــادة ٢٥ 

بالاستعاضة عن عبارة "الا إذا كان ذلك الحكم" بعبارة "الا إذا كان تطبيق ذلك الحكم". 

ــة  الرئيـس: أكـد أن الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٥ سـتعدل وفقـا لمـا أشـارت اليـه ممثل -٧٢

المملكـة المتحـدة. وقـال انـه إذا لم يسـمع أي اعـتراض ســيعتبر أن اللجنــة تريــد اعتمــاد المــادة 

٣٣ بالتعديل المقترح من الأمانة. 

وقد تقرر ذلك.  -٧٣

وأُقر مشروع المادة ٣٣ بصيغته المعدلة.  -٧٤

وأُقر الفصل الخامس ككل.  -٧٥
 

رفعت الجلسة الساعة ١٢/٣٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


